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الغرامة التأخيرية في العقود الإدارية

هشام محمد فريجة

كلية الحقوق - جامعة المسيلة

المسيلة - الجزائر

تاريخ الاستلام: 12-02-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

إن هــدف الإدارة مــن تطبيــق الغرامــة التأخيريــة يرجــع أساســاً إلــى ضمــان اســتمرار المرفــق 
العــام وتغليــب المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الفرديــة، وهــي تُفــرَضُ علــى المتعاقــد المخــل 
ــاول هــذه الدراســة  ــة، وتتن ــة هــي مــن الجــزاءات المالي ــة، والغرامــة التأخيري ــه التعاقدي بالتزامات
التعريــف بالغرامــة التأخيريــة التــي تفرضهــا جهــة الإدارة علــى المتعاقــد معهــا عنــد تأخــره فــي 
ــد  ــى المتعاق ــة عل ــرض هــذه الغرام ــي ف ــا، وســلطة الإدارة ف ــف به ــة المكل ــال العام إنجــاز الأعم
معهــا كمــا تتنــاول ســلطة القاضــي الإداري فــي الرقابــة علــى مشــروعية قــرار الإدارة بتوقيــع هــذا 
الجــزاء، وهــذه الرقابــة تمثــل ضمانــة للمتعاقــد مــع الإدارة عنــد مخالفــة هــذه الأخيــرة للقانــون أو 

إســاءة إســتعمال الســلطة.

الكلمات الدالة: الإدارة، المتعاقد، الغرامة التأخيرية، العقد الإداري، المرفق العام.
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مقـدمة:

ــد  ــنُها نصــوص العق ـ ــا، تُضَمِّ ــدره الإدارة مقدم ــال تق ــن الم ــغ م ــي مبل ــة ه ــة التأخيري الغرام
الإداري بصفتهــا جــزاء يُفــرض علــى المتعاقــد مــع الإدارة إذا تراخــى أو تأخــر فــي تنفيــذ العقــد.

والغرامــة التأخيريــة جــزاء تتضمنــه شــروط العقــود الإداريــة، وهــو امتيــاز تتمتــع بــه الإدارة 
ــه  ــاً لتعلق ــون مفتَرض ــرر يك ــد لأن الض ــر المتعاق ــرّاء تأخ ــن ج ــا م ــرر م ــرض لض ــم تتع ــو ل ول
ــى القضــاء  ــذار أو اللجــوء إل ــة لإن ــا دون حاج ــك الإدارة حــق توقيعه ــام، وتمل ــق ع ــيير مرف بتس

ــا. ــم بتطبيقه لاســتصدار حك

ويلــزم النــص فــي العقــد علــى الغرامــة التأخيريــة، تقييــد الإدارة بمبلغهــا فــا تســتطيع المطالبة 
بتعديــل المبلــغ علــى أســاس أن الضــرر يفــوق مبلــغ الغرامــة، كمــا أن المتعاقــد لا يســتطيع إثبــات 

أن الإدارة لــم يصبهــا ضــرر مــن جــراء التأخــر فــي التنفيــذ.

ومــن المســتقر عليــه فــي الفقــه والقضــاء الإدارييــن أن الإدارة تتمتــع بســلطات تقديريــة واســعة 
فــي فــرض الغرامــة التأخيريــة، مــع ذلــك لا يحــق لــلإدارة فرضهــا إذا كان ســبب التأخيــر عائــد 
لــلإدارة أو بســبب قــوة قاهــرة، كمــا يعفــى المتعاقــد إذا ثبــت أن التأخيــر قــد حصــل بفعــل طلبــه 

مهلــة للتنفيــذ وافقــت الإدارة علــى ذلــك، أو أن التأخيــر قــد حصــل بفعــل الغيــر.

وعــدم تنفيــذ العقــد الإداري يعتبــر أمــرا خطيــرا، لا يمكــن لأطرافــه التحلــل مــن التزاماتهــم 
المســتمدة منــه، ومــن ثــم فــإن رفــض المتعاقــد مــع الإدارة تنفيــذ التزامــه أو التأخــر فــي التنفيــذ، 
فإنــه يحــق لــلإدارة حمايــة مصالــح المرفــق العــام لتســييره باســتمرار وانتظــام، أي إعطــاء الإدارة 

الوســائل التــي تكفــل لهــا الحصــول علــى الخدمــة المطلوبــة بأقــل تأخيــر ممكــن.

تحديد الدراسة:

ــة بنظــام خــاص لجزاءاتهــا، بحيــث تمكــن هــذه الجــزاءات  ــود الإداري ــز العق ــا تتمي ومــن هن
الإدارة مــن الوســائل الفعالــة التــي تضمــن بهــا تنفيــذ العقــد، ومــن هــذه الجــزاءات الغرامــة 
التأخيريــة. ويعتــرف لــلإدارة بأنهــا تتخــذ الغرامــة التأخيريــة بنفســها دون اللّجــوء إلــى القضــاء، 

ــتمراره. ــام واس ــق الع ــتهدف دوام المرف ــك تس ــي بذل وه

ونظــام الغرامــة التأخيريــة نظــامٌ لــه مقومــات وأصــول، ومــن هنــا تبــدوا الحاجــة إلــى تحديــد 
إطــار نظــام وأســاس الغرامــة التأخيريــة ورقابــة القاضــي الإداري علــى هــذه الغرامــة، وأســباب 

الغرامــة التأخيريــة، وشــروطها وحــالات الإعفــاء منهــا.
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أهمية الدراسة:

ــن أهــم  ــن بي ــا هــي م ــد معه ــى المتعاق ــة مــن طــرف الإدارة عل ــة التأخيري ــرض الغرام إن ف
الإمتيــازات التــي تحظــى بهــا الإدارة، وتلجــأ إليهــا فــي حــال تقصيــر المتعاقــد معهــا أو لــدى تأخــره 

فــي التنفيــذ، أو الإمتنــاع عنــه أو قيامــه بالتنفيــذ خــاف ماهــو مقــرر فــي العقــد.

ثــم إن لجــوء الإدارة إلــى فــرض هــذا النــوع مــن الجــزاء، يتــم بصــورة مباشــرة، دون اللّجــوء 
ــل  ــر يحم ــذا الأم ــة. وه ــه التعاقدي ــذي أخــل بالتزامات ــا وال ــد معه ــة المتعاق ــى القضــاء لمخاصم إل
فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى انحــراف الإدارة، عــن طريــق تعســفها فــي اســتخدام ســلطتها وحينئــذ 
تخــرج عــن الهــدف الــذي قــرّره المشــرع لهــا، ومــن ثــم تــؤدي إلــى الإخــال بمبــدأ المشــروعية 

الــذي هــو أحــد أهــم الركائــز التــي تقيــم دولــة القانــون. 

ومــن ثــم فــإن هــذا المبــدأ لا يتأكــد إلّا بوجــود الرقابــة القضائيــة التــي تعــد بدورهــا أيضــاً أحــد 
أهــم الركائــز القانونيــة التــي يكــون لهــا الــدور الفعّــال فــي تقويــم عمــل الإدارة، وإقامــة التــوازن 

بيــن ســلطة الإدارة وحــق المتعاقــد معهــا، مــن أجــل تحقيــق العدالــة فــي المجتمــع.

كمــا وتتجلــى أهميــة الدراســة مــن الناحيــة العمليــة فــي إلقــاء الضــوء علــى تنفيــذ مشــروعات 
الحكومــة، وضمــان تنفيــذ العقــود الإداريــة فــي الوقــت المحــدد، وأثــر الغرامــة التأخيريــة فــي حالــة 
عــدم تنفيــذ المشــروع، بصفتهــا آليــة تتضــح أهميتهــا فــي المحافظــة علــى المــال العــام الــذي يُهــدر 
نتيجــة التأخــر فــي تنفيــذ المشــاريع الحكوميــة ومقارنــة قوانيــن بعــض الــدول فيمــا يخــص الغرامــة 
التأخيريــة. أمــا مــن الناحيــة العلميــة فتتضــح أهميــة الدراســة فــي بيــان أهميــة الغرامــة التأخيريــة 
فــي العقــود الإداريــة وتنفيذهــا فــي الوقــت المحــدد للمحافظــة علــى ســير المرافــق العامــة بانتظــام 

والمحافظــة علــى المصلحــة العامــة وضمــان تنفيــذ خطــط التنميــة فــي الدولــة.

ــل  ــي مح ــة، وه ــة البالغ ــع ذات الأهمي ــن المواضي ــة م ــة التأخيري ــوع الغرام ــا أن موض كم
اهتمــام الدراســات القانونيــة، نظــرا لمــا لــه مــن أهميــة فــي إنجــاز المشــاريع الحكوميــة فــي الوقــت 
المحــدد، محافظــة علــى المــال العــام واســتمرار المرفــق العــام، غيــر أن هــذا الموضــوع لا زال 
يحتــاج إلــى الدراســات خاصــة وأن العقــد الإداري أحيــط بعــدة إجــراءات وجــزاءات منهــا الغرامــة 

التأخيريــة، صيانــة لهــذه العقــود مــن الإخــال بهــا وحفظــا لحقــوق المتعاقديــن.

أهداف الدراسة:

يمكــن لــلإدارة أن تمــارس نشــاطاتها الوظيفيــة بوســائل متعــددة، والتــي منهــا مــا تهــدف مــن 
خالــه إلــى إحــداث آثــار قانونيــة، عــن طريــق إبــرام العقــود مــع الأفــراد، وهــذه العقــود بدورهــا 
ــا  ــن معه ــة المتعاقدي ــي مواجه ــاز ف ــأي امتي ــا ب ــع الإدارة بموجبه ــة لا تتمت ــوداً مدني ــون عق ــد تك ق
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ومــن ثــم تخضــع لأحــكام القانــون المدنــي، ومنهــا مــا ينــدرج ضمــن العقــود الإداريــة التــي تتمتــع 
ــا  ــا يمكنه ــه، كم ــذه أو إنهائ ــة تنفي ــد أو رقاب ــل العق ــي نطــاق تعدي ــا بســلطات واســعة ف الإدارة فيه
ــق  ــير المراف ــان س ــا ضم ــازات هدفه ــذه الإمتي ــا، وكل ه ــد معه ــى المتعاق ــزاءات عل ــرض الج ف
العامــة بانتظــام وعلــى أحســن وجــه، وهــو أيضــاً مــا تهــدف إليــه الدراســة بالتحليــل والمناقشــة.

كمــا تهــدف هــذه الدراســة أيضــاً، ولكثــرة القضايــا التــي حصــل فيهــا الخــاف بيــن المتعاقديــن 
والإدارة حينمــا توقــع هــذه الأخيــرة غرامــة التأخيــر علــى المتعاقــد معهــا، إلــى ضــرورة إعــام 
المتعاقــد بتحميلــه مســؤولية تأخيــر العقــد الإداري، الأمــر الــذي يجعلــه يلتــزم بمــدة العقــد الإداري.

كمــا أن هــذه الدراســة تســعى إلــى بيــان أهميــة المــدة المتفــق عليهــا فــي العقــد الإداري وأن 
ــان أن الإدارة  ــة، وبي ــة التأخيري ــي الغرام ــل ف ــزاء، المتمث ــد للج ــرض المتعاق ــا يع ــر بعده التأخي
تملــك ســلطة توقيــع الجــزاءات علــى المتعاقــد معهــا إذا قصــر فــي تنفيــذ التزاماتــه ســواء امتنــع 
عــن التنفيــذ أو تأخــر فيــه أو نفــذ الالتــزام علــى غيــر الوجــه المطلــوب أو أحــل غيــره محلــه فــي 

ــة الإدارة. ــذ دون موافق التنفي

إشكالية الدراسة:

إن الغرامــة التأخيريــة فــي العقــود الإداريــة تلتبــس مــع غيرهــا مــن الجــزاءات التــي توقعهــا 
الإدارة علــى المتعاقــد معهــا، عنــد تأخــره أو إخالــه بالعقــد أو تنفيــذه علــى غيــر الوجــه المطلــوب، 
ولذلــك وجــب البحــث فــي مبــدأ هــذه الفكــرة، وكذلــك شــرعية الغرامــة المفروضــة علــى المتعاقــد.

ــي  ــة، الت ــود الإداري ــي العق ــزاءات ف ــور الج ــن ص ــورة م ــا ص ــة بصفته ــة التأخيري والغرام
ــة دون  ــة العام ــدم المصلح ــا يخ ــام بم ــق الع ــير المرف ــى س ــى الوصــول والمحافظــة عل ــدف إل ته
تأخيــر، ممــا قــد يؤثــر علــى التنميــة فــي الدولــة ويهــدر المــال العــام، كمــا تهــدف إلــى المحافظــة 
ــت  ــي الوق ــع الإدارة بإنجــاز مشــروعه ف ــد م ــزام المتعاق ــام وإل ــق الع ــى الســير الحســن للمرف عل
ــا تطــرح  ــة. ومــن هن ــة للغرامــة التأخيري ــة الشــرعية القانوني ــرز الحاجــة لمعرف ــا تب المحــدد، مم

ــي: مشــكلة الدراســة كالتال

ما مدى فعالية الغرامة التأخيرية في المحافظة على سير المرافق العامة؟.

كما وتقودنا هذه الإشكالية إلى طرح التساؤلات الآتية:

ما هو أساس الغرامة التأخيرية، وما مدى أهميتها ؟.. 1

ما هي شروط تطبيق الغرامة التأخيرية، وحالات الإعفاء منها ؟.. 2

ماهي مجالات تطبيق الغرامة التأخيرية ؟.. 3
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منهج الدراسة:

للإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة، فقــد تــم اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن أجــل شــرح 
ومناقشــة أســاس الغرامــة التأخيريــة، وســلطة الإدارة فــي فــرض هــذا النــوع مــن الجــزاء علــى 
المتعاقــد معهــا، ومــن ثــم التطــرق إلــى الرقابــة القضائيــة علــى هــذه الســلطة باعتبارهــا ضمانــة 
مقــررة للمتعاقــد. مــع الإســتعانة بالمنهــج المقــارن فــي بعــض الأحيــان وذلــك مــن أجــل التطــرق 
إلــى موقــف القضــاء الإداري فــي كل مــن فرنســا ومصــر والجزائــر علــى الغرامــة التأخيريــة التــي 
تفرضهــا الإدارة علــى المتعاقــد معهــا، مــع الإشــارة إلــى موقــف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

مــن الغرامــة التأخيريــة، كلمــا لــزم الأمــر فيمــا يتعلــق بحمايــة العقــود الإداريــة.

خطة الدراسة:

ــة  ــازات الإدارة فــي نطــاق العقــود الإداري ــا مــن امتي ــا معين إن موضــوع البحــث يعالــج جانب
بحيــث يتنــاول ســلطة الإدارة فــي فــرض الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد معهــا. وســيتم التعــرض 
لبيــان ســلطة الإدارة فــي توقيــع الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد معهــا، والرقابــة القضائيــة علــى 
هــذه الســلطة باعتبارهــا ضمانــة مقــررة للمتعاقــد مقابــل هــذه الامتيــازات التــي تتمتــع بهــا الإدارة، 
ــا فــي  ــاء منهــا، وخلصن ــة، وشــروطها وحــالات الإعف ــى أســباب الغرامــة التأخيري ــا إل ــم تطرقن ث
خاتمــة هــذا البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج والمقترحــات التــي توصلنــا إليهــا مــن خــال دراســة 
هــذا الموضــوع والتــي منهــا مــا كان مــن أفــكار الباحــث ومنهــا مــا ســبق أن أشــار إليــه الباحثــون 

ســواء فــي الفكــر الأوروبــي أو الفكــر العربــي.

المبحث الأول: أساس الغرامة التأخيرية ورقابة القاضي الإداري

إن الامتيــازات الرئيســة التــي تملكهــا الإدارة فــي تطبيــق الغرامــة التأخيريــة، أساســها الســلطة 
ــذا الجــزاء  ــع ه ــر توقي ــة، ويعتب ــق العام ــتمرار المراف ــان اس ــا الإدارة لضم ــي تحوزه ــة الت العام
المعتــرف بــه لــلإدارة امتيــازا أصيــا، غيــر أن توقيــع هــذه الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد معهــا 

تخضــع لرقابــة القضــاء)1( وهــذا مــا ســنتعرض لــه فــي المطلبيــن الآتييــن:

الشرف  بمرتبة  وحريات  حقوق  ماجستير   ،)FRIDJA Mouhammed Hicham( هشام  محمد  فريجه   )1(

الأولى، ودكتوراه علوم في القانون العام )جامعة بسكرة(، متخصص في القانون الجنائي وعلم الإدارة، أستاذ 
القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، جمهورية الجزائر، ويمارس مهنة 

المحاماة  )نقابة المحامين، ناحية سطيف/ جمهورية الجزائر(.
  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

2009، ص 276.
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المطلب الأول: الأساس القانوني لفرض الغرامة التأخيرية

ــا يعــد مــن الأمــور المســلم  ــد معه ــى المتعاق ــة عل ــي فــرض الغرامــة التأخيري حــق الإدارة ف
بهــا فــي نطــاق العقــد الإداري تمارســها الإدارة حتــى ولــو لــم ينــص عليهــا فــي العقــد دون حاجــة 
لالتجــاء إلــى القاضــي الإداري لتقريرهــا.)1( كمــا أن الفقــه فــي كل مــن فرنســا ومصــر يــدور حــول 
ــم  ــذي تقــوم عليــه ســلطة فــرض الغرامــة التأخيريــة، أمــا القضــاء فل ــد الأســاس القانونــي ال تحدي

يحــدد موقفــه لتبريــر هــذه الســلطة)2(، ونوضــح ذلــك فيمــا يلــي:

الفرع الأول: موقف الفقه من سلطة فرض الغرامة التأخيرية:

يستند الفقه إلى أساس السلطة العامة والمرفق العام لفرض هذه الغرامة.

أولا: فكرة السلطة العامة كأساس للغرامة التأخيرية:

فكــرة الســلطة العامــة تهــدف إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة وتغليبهــا علــى المصلحــة الفرديــة، 
ــود  ــي العق ــر ف ــاف الأم ــا بخ ــد معه ــن الإدارة والمتعاق ــاواة بي ــدة المس ــدار قاع ــل إه ــي تمث وه
ــرة  ــى فك ــتند إل ــن حــق الإدارة أن تس ــه م ــو Hauriou( أن ــد )هوري ــب العمي ــد ذه ــة.)3( وق المدني
الســلطة العامــة فــي تنفيــذ عقودهــا فلهــا أن تفســخ عقــد »الأشــغال أو التوريــد« وأن تحــل نفســها 
ــون  ــا دون أن تك ــن جانبه ــرار بســيط م ــه، بمجــرد ق ــذ التزامات ــي تنفي ــد المقصــر ف محــل المتعاق

ــى القضــاء ليقضــي لهــا بهــذه الإجــراءات.)4( ملزمــة بعــرض الأمــر عل

كمــا ذهــب الفقيــه )Rousset( أن الإدارة المتعاقــدة عندمــا تمــارس الســلطة العامــة فــي 
فــرض الغرامــة التأخيريــة مــن جانــب واحــد تعبــر عــن فكــرة أن المتعاقــد معهــا قــد قبــل بعــض 

الالتزامــات.)5(

ــق الغرامــة  ــي تطبي ــي تملكهــا الإدارة ف ــازات الت ــرى أن الامتي ــدل vedel( في ــه )في ــا الفقي أم

)1( De Laubadère )ANDRE(, Franck Moderne et Pierre Delvolvé, Traité des Contrats 
Administratifs, tome 2, 2ème édition,  L.G.D.J, 1984, P: 433.

رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، دراسة   )2(

مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2010، ص 43.

نفس المرجع، ص 201.  )3(

)4( Hauriou )MAURICE(, Précis de Droit Administratif, 4 ème édition, Paris, 1933, P : 
227.

)5( Rousset )M(, L‘idée de Puissance Publique en Droit Administratif, Paris, Dalloz, 
1960, P: 145 et suiv.
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التأخيريــة علــى المتعاقــــــد معهــا المقصــر تنتــج مــن نظــام الســلطة العامــة، ويمكــن تطبيقهــا منــذ 
اللّحظــة التــي تكــون ضروريــة لضمــان انتظــام المرفــق العــام واســتمراره.)1(

وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه الفرنســي إلــى إنــكار فكــرة الســلطة العامــة فــي توقيــع الغرامــة 
التأخيريــة إذا خلــت العقــود مــن النــص عليهــا، فإنــه يصبــح مــن الواجــب علــى الإدارة أن تلجــأ إلــى 
القضــاء، خاصــة وأنــه يمكــن لــلإدارة باعتبارهــا الطــرف الأقــوى فــي العقــد أن تملــي الشــروط 
التــي تراهــا محققــة لمصلحــة المرفــق العــام وأن تدرجهــا فــي العقــد، أي أنهــا لا تســتطيع أن توقــع 
الغرامــة التأخيريــة إذا لــم ينــص عليهــا العقــد مباشــرة، وبذلــك لا يمكــن أن تنفــرد بامتيــاز توقيــع 
ــد هــذا  ــن إلّا إذا منحهــا العق ــة مــع الآخري ــي نطــاق عاقاتهــا العقدي الغرامــة مــن جانــب واحــد ف

الحــق.)2(

ثانيا: فكرة المرفق العام كأساس للغرامة التأخيرية:

ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بإمكانيــة الإدارة توقيــع الغرامــة التأخيريــة دون وســاطة 
القاضــي الإداري.)3( بحيــث أنهــا مــن النتائــج التــي تترتــب علــى مبــدأ ســير المرافــق العامــة بانتظام 
وإطــراد، نظــرا للصلــة الوثيقــة التــي تربــط العقــود الإداريــة بالمرافــق العامــة، وأن الإدارة مــن 
ــا  ــذ التزامــه ومــن أهمه ــى تنفي ــا عل ــد معه ــار المتعاق ــل إجب ــي تكف ــا أن تتخــذ الإجــراءات الت حقه
فــرض الغرامــة التأخيريــة لضمــان تنفيــذ الالتــزام المتصــل بســير المرفــق العــام واســتبعاد الخلــل 

الــذي يكــون قــد لحقــه.)4( 

وأن الأســاس القانونــي لســلطة الإدارة فــي تطبيــق الغرامــة التأخيريــة تكمــن فــي فكــرة الســلطة 
العامــة كلمــا أخــل المتعاقــد بالتزاماتــه ودون اللّجــوء إلــى القضاء.)5( 

غيــر أن فكــرة الســلطة العامــة لا يجــب أن تســتعملها الإدارة كوســيلة اســتبداد وتعســف وإنمــا 
يجــب أن تكــون وســيلة لتحقيــق الخدمــات التــي تؤديهــا الدولــة إلــى الأفــراد عــن طريــق المرافــق 

)1( Vedel)GEORGE(,Droit Administratif, 5ème édition, Presses universitaires de 
France,Paris, 1973,P:251.

)2( Chinot )Rene(, Le privilège d‘éxécution d‘office de l‘administration, Thèse, 1945, P : 
48 et suiv.

)3(  سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الخاصة، 

القاهرة، 1991، ص 93.

)4(  طعيمة الجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، القاهرة، 1963، ص 340.

)5(  كامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإداري، القاهرة، 1962، ص 122 وما بعدها؛ أنظر أيضاً: د. 

محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 2007، ص 248.
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العامــة.)1(

ــام  ــل بانتظـ ــه، ويعمـ ــى إدارت ــة أو تشــرف عل والمرفــق العــام هــو كل مشــروع تنشــئه الدول
ــدف  ــل به ــح، ب ــا، لا بقصــد الرب ــي يتطلبه ــة الت ــة العام ــات الضروري ــهور بالحاج ــد الجمـ لتزويـ
ــق  ــات المراف ــي »Jèze« أن إحتياج ــه الفرنس ــرى الفقي ــة.)2( وي ــي الدول ــام ف ــام الع ــة النظ صيان
العامــة هــي أســاس جــزاءات القانــون العــام وهــذا مــا يجعــل اتخــاذ الغرامــة التأخيريــة يكــون علــى 
الفــور ودون وســاطة القاضــي.)3( كمــا أن الإدارة ليســت مقيــدة بالعقــد إلا فــي نطــاق محــدود، وعلى 
هــذا تســتطيع الإدارة أن تفــرض الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد معهــا مــن أجــل أخطائــه فــي 
التنفيــذ حتــى ولــو لــم يكــن منصوصــا عليهــا صراحــة فــي العقــد مــن أجــل المحافظــة علــى ســير 

المرفــق العــام.)4(

الفرع الثاني: موقف القضاء من سلطة فرض الغرامة التأخيرية:

ــة  ــرض الغرام ــي ف ــر ســلطة الإدارة ف ــة لتبري ــرة معين ــى فك ــم يســتقر القضــاء الإداري عل ل
التأخيريــة علــى المتعاقــد معهــا عنــد إخالــه فــي تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة، حيــث ذهــب القضــاء 
ــذ، ولا تســري  ــي التنفي ــر ف ــة التأخ ــي حال ــد ف ــذار المتعاق ــزم الإدارة بإع ــون يل الفرنســي أن القان
الغرامــة التأخيريــة إلا مــن يــوم الإعــذار بهــا وفــي حالــة فــرض الغرامــة دون اتخــاذ هــذا الإجــراء 
ــة فالقاضــي  ــذه القاعــدة ليســت مطلق ــر أن ه ــون أساســها باطــا، غي ــر صحيحــة ويك ــون غي فتك
ــه أن  ــه يمكن ــاء بالتزامات ــي الوف ــد ف ــال المتعاق ــا اســتمر إهم ــة فعندم ــك ســلطة تقديري الإداري يمل
يفــرض الغرامــة التأخيريــة، كمــا يمكــن لــلإدارة أن تتخــذ جــزاء آخــر يتناســب مــع درجــة خطــورة 
عــدم الوفــاء بالالتزامــات التعاقديــة.)5( وهــذا مــا أكّــده مجلــس الدولــة الفرنســي فــي: 23/10/1956 
بقولــه: »أن الجــزاءات الماليــة المنصــوص عليهــا فــي العقــود الإداريــة نظيــر التأخيــر فــي تنفيــذ 
ــة الإدارة  ــررت جه ــه إذا ق ــى أن ــر عل ــع بمجــرد التأخي ــة التوقي ــح واجب ــا، تُســتحق وتصب أحكامه
ــا أو جــزء  ــام تقتضــي التجــاوز عــن الغرامــة كله ــح الع ــة والصال ــارات العدال المختصــة أن اعتب
ــا للتنــازل عــن مــال  ــة فإنــه يتعيــن عندئــذ اتخــاذ الإجــراءات الواجبــة قانون منهــا، فــي هــذه الحال

)1(  عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر العريي، القاهرة، 1975، ص 

.33

رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص 203.  )2(

)3( Jèze )GASTON(, Les principes généraux du droit administratif, 3ème édition, 
Paris, 1934, p : 856.

)4( Debbasch )CHARLES(, Droit Administratif, 2ème édition, Cujas, Paris, 1971, P : 
351.

عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص 90.  )5(
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ــة«.)1( مســتحق للدول

أمــا فــي مصــر فقــد ذهــب القضــاء وقــرر علــى أنــه يجــب أن تتقيــد جهــة الإدارة والمتعاقــد 
ــة  معهــا بمــا جــاء فــي العقــد ولا يجــوز مخالفتــه.)2( كمــا يمكــن لــلإدارة منــح المتعاقــد معهــا مهل
ــا أن  ــا وله ــي موعده ــال ف ــاز الأعم ــي إنج ــه ف ــه لتراخي ــر علي ــة تأخي ــع غرام ــع توقي ــة م إضافي
تســتنزل قيمــة هــذه الغرامــة مــن المبالــغ التــي تكــون مســتحقة لــه بموجــب هــذا العقــد.)3( ويجــوز 

ــه ضــرر.)4( ــم يترتــب علي ــو ل ــر ول ــة بمجــرد حصــول التأخي ــع الغرامــة التأخيري ــلإدارة توقي ل

أمــا القضــاء الجزائــري فقــد أكّــد أن الغرامــة التأخيريــة تطبــق بمجــرد انقضــاء الآجــال، فقــد 
ذهــب قضــاء الغرفــة الإداريــة بالمحكمــة العليــا، أن تطبيــق الغرامــة التأخيريــة يتــم عنــد عــدم تنفيــذ 
المتعاقــد مــع الإدارة التزاماتــه فــي الآجــال المحــددة إذ قــرر أنــه: »مــن المقــرر قانونــا أن غرامــات 
التأخيــر تطبــق عنــد عــدم تكملــة الأشــغال فــي الآجــال علــى أســاس مواجهــة بســيطة بيــن تاريــخ 
انقضــاء الأجــل المتعاقــد عليــه وتاريــخ الاســتام«)5(، كمــا أن القانــون يتطلــب الإعــذار قبــل توقيــع 
ــد مــع الإدارة.)7( ونــص  ــذ إلتزامــات المتعاق ــة هــي مــن أجــل تنفي الغرامــة.)6( والغرامــة التأخيري
ــم حســب  ــي تت ــة مــن المدفوعــات الت ــة التأخيري ــة اقتطــاع الغرام ــى كيفي ــري عل المشــرع الجزائ
الكيفيــات المنصــوص عليهــا فــي العقــد، ويجــوز لــلإدارة إعفــاء المتعاقــد المخــل بأحــد التزاماتــه 

مــن توقيــع أو دفــع غرامــة التأخيــر.

ــوع  ــي وق ــؤوليته ف ــاء مس ــة انتف ــي حال ــر ف ــة التأخي ــع غرام ــن دف ــى م ــد يعف ــا أن المتعاق كم
ــا يترتــب  التأخيــر بســبب القــوة القاهــرة أو فعــل الإدارة كصــدور أوامــر بتوقيــف الأشــغال، وهن

ــة.  ــة إصــدار شــهادة إداري ــة التأخيري ــن الغرام ــاء م ــى الإعف عل

رشا محمد جعفر الهاشمي، المرجع السابق، ص 54.  )1(

حكم المحكمة الإدارية العليا في: 13 نوفمبر 1971، المجموعة القضائية، س 17 ص 9.  )2(

المجموعة  ق،   49 السنة   ،61 رقم  الطعن  الثالثة،  الدائرة   ،26/04/2005 في:  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم   )3(

القضائية، ص 28.

المجموعة  الثالثة،  الدائرة  49 ق،  السنة   ،347 الطعن رقم   ،31/12/2002 العليا في:  الإدارية  المحكمة  حكم   )4(

القضائية، ص 56.

المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم: 65145، المؤرخ في: 16/12/1989، قضية )ع.ط( ضد )والي   )5(

ولاية قالمة(، المجلة القضائية، العدد الأول، 1991، الجزائر، ص 133.

ضد  )أ.م(  قضية   ،12/01/2000 في:  المؤرخ   ،206796 رقم:  قرار  المدنية،  الغرفة  العليا،  المحكمة   )6(

)ش.أ.م.ق.ق(، المجلة القضائية، العدد الأول،2001، الجزائر، ص 110.

مجلس الدولة، قرار رقم: 014989، المؤرخ في: 08/04/2003، قضية )ك.م( ضد )وزارة التربية الوطنية(،   )7(

مجلة مجلس الدولة، العدد 3، 2003، الجزائر، ص 177.
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ــدة وبنســبة لا تتجــاوز  ــن طــرف الإدارة المتعاق ــة م ــة التأخيري ــى للغرام ويحــدد الحــد الأعل
ــد  ــي شــروط العق ــك النســبة ف ــت تل ــذ أن تثب ــة بالتنفي ــة المعني ــى الجه ــد وعل ــغ العق %10 مــن مبل

والتعليمــات التــي تقدمهــا وتحســب الغرامــة التأخيريــة لليــوم الواحــد وفقــا للمعادلــة الآتيــة: )مبلــغ 
العقــد / مــدة العقــد × %10( وعلــى الجهــة المتعاقــدة أن تتخــذ الإجــراءات الكفيلــة بالإســراع فــي 
ــبة  ــع الإدارة بنس ــه م ــذ التزام ــن تنفي ــد ع ــا المتعاق ــر فيه ــي تأخ ــدة الت ــت الم ــد إذا بلغ ــاز العق إنج
%25 مــن مــدة التنفيــذ مضافــا أي مــدد إضافيــة ممنوحــة، بمــا فــي ذلــك لجنــة مــن أجــل إســراع 

ــة.)1(  ــام بالأعمــال المتبقي ــد للقي ــا المتعاق ــل فيه ــرة الأشــغال تكــون مــن ذوي الاختصــاص يمث وتي
ويمكــن أن يتــم تخفيــض الغرامــة التأخيريــة بحســب الإنجــاز لالتزامــات التعاقديــة المحــددة فــي 
العقــد الإداري علــى أن يكــون العمــل المنجــز أو الســلعة المســتعملة أو الخدمــة المطلوبــة مطابقــة 
لاســتخدام حســب شــروط العقــد ويجــب أن يكــون فــرض الغرامــة التأخيريــة بقــرار مســبب صــادر 

عــن الإدارة.

ــا هــو  ــد معه ــى المتعاق ــن طــرف الإدارة عل ــة م ــة التأخيري ــع الغرام ــول أن توقي ــا الق ويمكنن
تطبيــق لمبــدأ امتيــازات الســلطة العامــة، فمثــا فــي امتيــاز التنفيــذ المباشــر الــذي تملكــه الإدارة 
فــي مواجهــة المتعاقــد معهــا، وهــذا مــا يميــز الإدارة عــن الأفــراد الذيــن لا يمكنهــم التنفيــذ أو توقيــع 
التعويــض إلّا عــن طريــق القضــاء، أمــا الإدارة باعتبارهــا تســهر علــى حســن ســير المرافــق العامة 
فإنهــا تقــوم بتوقيــع الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد معهــا إذا أخــل بالتزاماتــه فــي تنفيــذ العقــد، 
ولكــن تحــت رقابــة القاضــي الإداري باعتبــاره أداة لضمــان تحقيــق التــوازن وحمايــة المتعاقديــن 
ــن  ــد م ــث الإدارة فيتأك ــي الإداري بواع ــب القاض ــون ويراق ــا للقان ــف الإدارة ومخالفته ــن تعس م

المخالفــة ومــدى ماءمــة الغرامــة التــي وقعتهــا الإدارة.

الفرع الثالث: موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من الغرامة التأخيرية:

ــي  ــن الجــزاءات الت ــى عــدد م ــي عل ــارة أبوظب ــي إم ــدات ف ــص نظــام المناقصــات والمزاي ن
يمكــن أن توقعهــا الإدارة علــى المتعاقــد فــي حالــة عــدم تنفيــذه لالتزاماتــه التعاقديــة لضمــان ســير 
المرافــق العامــة والمحافظــة علــى المصلحــة العامــة، حيــث أعطــى القانــون لــلإدارة أن تصــادر 

التأميــن الابتدائــي أو تنفــذ العقــد علــى حســاب المتعاقــد.

ــوان المناقصــات  ــخ 03/05/1977 بعن ــم 4 بتاري ــادة 13 مــن التشــريع رق ــي الم ــد جــاء ف فق
ــب  ــه بموج ــول عطائ ــول بقب ــاء المقب ــدم العط ــر مق ــى أن يخط ــتودعات)2( عل ــدات والمس والمزاي

المرسوم الرئاسي رقم: 15- 247، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات   )1(

المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 50، السنة الثانية والخمسون، الصادرة بتاريخ: 20 
سبتمبر 2015.

بتاريخ  الصادر   ،4 رقم  الإماراتي،  والمستودعات  والمزايدات  المناقصات  قانون  من   13 المادة  أنظر   )2(
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ــة  ــا التالي ــى 21 يوم ــد عل ــدة لا تزي ــؤدي خــال م ــل عطــاؤه أن ي ــن يقب ــاب مســجل ويجــب م كت
لاخطــاره بقبــول عطائــه تأمينــا نهائيــا لا ينفــذ عــن %15 مــن قيمــة الأصنــاف والأعمــال المتعاقــد 
ــذ العقــد علــى أن يبقــى التأميــن الابتدائــي ســاري المفعــول خــال هــذه  عليــه وذلــك لضمــان تنفي

ــا بتقديــم الضمــان الابتدائــي. المــدة، كمــا يجــب أن يكــون العــرض المقــدم مصحوب

ــاد  ــي الميع ــان ف ــه الضم ــدم الراســي علي ــم يق ــة الإدارة إذا ل ــي لجه ــان الابتدائ ــؤول الضم وي
المحــدد وإذا لــم يقــدم صاحــب العطــاء المقبــول التأميــن النهائــي جــاز للجهــة الإداريــة مصــادرة 
التأميــن الابتدائــي، كمــا جــاز لهــا تنفيــذ العقــد علــى حســاب صاحــب العطــاء وتحــت مســؤوليته.)1(

والتنفيــذ علــى حســاب المتعاقــد المقصــر تقــوم بــه جهــة الإدارة عنــد عــدم قيــام المتعاقــد معهــا 
عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة أو إخالــه بتعهداتــه وذلــك ضمانــا لحســن ســير المرافــق العامــة، 
وهنــا نــرى بــأن قانــون الإمــارات العربيــة المتحــدة لــم يأخــذ بفكــرة الغرامــة التأخيريــة صراحــة 
عنــد تأخــر المتعاقــد مــع الإدارة فــي القيــام بتنفيــذ التزاماتــه أو الوفــاء بهــا واكتفــى بفكــرة مصــادرة 
التأميــن الابتدائــي والتأمينــات الأخــرى أو فســخ العقــد، أو تنفيــذ العقــد علــى حســاب المتعاقــد مــع 

الإدارة، كمــا أجــاز لــلإدارة مصــادرة التأميــن مــن غيــر حاجــة لالتجــاء إلــى القضــاء.

والغرامــة التأخيريــة هــي ضمــان لتنفيــذ العقــود الإداريــة فــي المواعيــد المتفــق عليهــا، وقــد 
نصــت قوانيــن المناقصــات والمزايــدات فــي البــاد المختلفــة بتوقيعهــا دون حاجــة إلــى تنبيــه أو 
إنــذار، ويترتــب علــى ذلــك أن توقعهــا الإدارة بنفســها دون حاجــة إلــى الحكــم بهــا إذا أخــلّ المتعاقــد 

بالتزاماتــه )2(.

المطلب الثاني: رقابة القضاء الإداري على الغرامة التأخيرية

يقابــل ســلطة الإدارة فــي توقيــع غرامــة التأخيــر علــى المتعاقــد معهــا بمجــرد ثبــوت تأخــره 
ــرار  ــي مشــروعية ق ــا ف ــى القضــاء طاعن ــي اللّجــوء إل ــد ف ــا للمتعاق ــد الإداري حق ــذ العق ــي تنفي ف
الإدارة بتوقيــع تلــك الغرامــة، حيــث يراقــب القاضــي الإداري مشــروعية قــرار الغرامــة.)3( وهــذه 
الرقابــة تمثــل ضمانــة للمتعاقــد مــع الإدارة عنــد مخالفتهــا للقانــون أو إســاءة اســتعمال ســلطتها أو 

03/05/1977 م.

)1(  إبراهيم أحمد عبد اللّطيف، شرح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، مكتبة الإقتصاد والقانون، 

الرياض، 2013، ص: 254.

التعويض الإتفاقي والشرط الجزائي، مقال منشور من طرف معهد صبرة للتدريب القانوني، الإمارات العربية   )2(

الإطاع:  تاريخ   ،  php.index/com.lt-sabra//:http الإلكتروني:  الموقع  على  منشور  ديره،  المتحدة، 
14/06/2018، على الساعة 23:50.

)3(  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 282.
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ــد إلــى الاختصــاص والشــكل ومخالفــة القانــون  التعســف فــي توقيــع الغرامــة، وهــذه الرقابــة تمت
والانحــراف، كمــا تشــمل رقابــة الســبب والتحقــق مــن صحــة الوقائــع التــي اســتندت إليهــا الإدارة 
فــي توقيــع الغرامـــة التأخيريــة ومــدى تناســب خطــأ المتعاقــد مــع هــذا الجــزاء.)1( وتوقيــع الغرامــة 
التأخيريــة مــن طــرف الإدارة يعتبــر قــرارا إداريــا يخضــع للرقابــة، والإدارة عندمــا توقــع الغرامــة 
ــرار يحــدد هــذه الغرامــة ولكــن  ــا بصــدور ق ــا أن تفصــح عــن إرادته ــإن مــن واجبه ــة ف التأخيري
ــي  ــد الحــق ف ــدأ المشــروعية، لهــذا يعــود للمتعاق ــي إطــار مب ــم ف ــع هــذا الجــزاء يجــب أن يت توقي
أن يلجــأ إلــى القضــاء للطعــن بإجــراء فــرض غرامــة التأخيــر كحــق مكفــول لا نــزاع فيــه، وهــذا 
ــه.)2(  ــر ل ــر باطــا ولا أث ــد يقضــي باســتبعاده يعتب ــي العق الحــق مــن النظــام العــام، وأي شــرط ف
وفــرض غرامــة التأخيــر إجــراء غيــر قابــل لانفصــال عــن العمليــة العقديــة بــل هــو إجــراء يتعلــق 

بتنفيــذ العقــد الإداري.

ويعتبــر القاضــي الإداري فــي كل مــن فرنســا ومصــر والجزائــر هــو صاحــب الولايــة العامــة 
بنظرالمنازعــة المتعلقــة بغرامــة التأخيــر، ويحــرص القضــاء الإداري الفرنســي دومــا علــى 
التذكيــر بــأن الغرامــة الماليــة التــي توقعهــا الإدارة بحــق المتعاقديــن معهــا، تُفــرض تحــت رقابــة 

ــد الإداري.)3( قاضــي العق

وبــدون شــك فــإن الغرامــة التأخيريــة تعتبــر مــن الجــزاءات الماليــة التــي توقــع علــى المتعاقــد 
المقصــر، لــذا يتعيــن إنــذار المتعاقــد قبــل فــرض غرامــة التأخيــر بحقــه وتعفــى الإدارة مــن توجيــه 

الإنــذار إذا كانــت طبيعــة العقــد أو الظــروف التــي أحاطــت بإبرامــه تقتضــي هــذا الإعفــاء.)4(

وفــرض غرامــة التأخيــر يســتهدف تحقيــق المصلحــة العامــة وإلّا كان مشــوبا بعيــب الغايــة أو 
بإســاءة اســتخدام الســلطة العامــة إذا اســتهدف تحقيــق غايــة لا تمــت إلــى المصلحــة العامــة بصلــة، 
أو إذا اســتهدف تحقيــق غايــة ماليــة كأن يخالــف قاعــدة تخصيــص الأهــداف.)5( ويجــب أن لا يكــون 

موضــوع إجــراء فــرض غرامــة التأخيــر مخالفــا للقانــون، وإلّا كان الإجــراء مشــوبا بالعيــب.)6( 

زين  مكتبة  الأولى،  الطبعة  الأول،  الجزء  الإداري،  العقد  على  الخاص  القانون  أثر  قبان،  الأمير  عبد  علي   )1(

الحقوقية والأدبية، بيروت، 2011، ص 421.

)2( Péquignot )GEORGES(, théorie générale du contrat administratif, Thèse, Pendone, 
Paris, 1945, P : 265.

)3( Bénoit )PAUL(, Droit Administratif Français, Dalloz, Paris, 1968, P : 619.

)4( De Laubadère )ANDRE(, Traité de Droit Administratif, op-cit, P : 637.

بمجلة  منشور  مقال  معها،  المتعاقد  بحق  التأخير  في فرض غرامات  الإدارة  علي خطار شطناوي، صاحية   )5(

الحقوق، المجلد 24، العدد الأول، الكويت، مارس 2000، ص 116.

)6( C.E, 13 Juillet 1928, REC, P : 901.
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وتحظــى الرقابــة علــى أســباب قــرار فــرض غرامــة التأخيــر بأهميــة خاصــة، إذا كان القاضــي 
ــى  ــه إل ــد رقابت ــل تمت ــي، ب الإداري لا يراقــب الوجــود المــادي لأســباب الغرامــة وتكييفهــا القانون
ــة إذا كان  ــه أن يقــرر عــدم صحــة الغرامــة التأخيري ــك يمكن ــي دعــت لاتخــاذه، وبذل الأســباب الت
مبالغــا فيهــا أو إذا كانــت الوقائــع المنســوبة للمتعاقــد لا تحمــل طابعــا من الخطــورة كافيــا لتبريره.)1(

فبالنســبة للغرامــة الماليــة نجــد أن ســلطة القاضــي الإداري تتمثــل بالإعفــاء منهــا، متــى تبيــن 
لهــا أن وقعــت خطــأ أو تخفيضهــا إذا كانــت مبالغــا فيهــا أو رد مــا حصلــت عليــه الإدارة إذا حصلت 
عليــه دون وجــه حــق، وقــد ذهبــت محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر بحكمهــا الصــادر بتاريــخ: 
06/01/1968 أن: »غرامــة التأخيــر التــي تطالــب بهــا المحافظــة لا حــق لهــا فــي المطالبــة ولا 

محــل لاســتناد المحافظــة علــى نــص المادتيــن 28 و31 مــن العقــد المحــرر معهــا ولا الاســتناد إلــى 
المــادة 93 مــن لائحــة المناقصــات والمزايــدات لأن توقيــع الغرامــة بالتطبيــق لأحــكام هــذه المــواد 

لا يكــون إلّا بالنســبة للمتعاقــد المتراخــي فــي تنفيــذ العمــل وفــي تســليمه فــي الميعــاد المحــدد«.)2(

والقاضــي الإداري إذا كان يمــارس الرقابــة علــى الإدارة فيمــا يتعلــق بتوقيــع غرامــة التأخيــر 
ــى المصلحــة  ــاءم والمحافظــة عل ــا يت ــى المحافظــة بم ــإن هــذا مــن شــأنه أن يحمــل الإدارة عل ف
ــه  ــب رأي الفقي ــه، وبحس ــذ التزامات ــام بتنفي ــى القي ــا عل ــد معه ــل المتعاق ــة وحم ــن جه ــة م العام
الفرنســي »جيــز« فــإن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد يتطلــب أن يكــون المتعاقــد مــع 
الإدارة دقيقــا فــي تنفيــذ التزامــه وحتــى تضمــن الإدارة الدقــة يجــب أن تكــون مــزودة بجــزاءات 

ــة.)3( حازم

وميــزة الغرامــة التأخيريــة أنــه يحــق لــلإدارة أن تباشــرها بنفســها ودون تدخــل القضــاء كلمــا 
رأت أن إخــال المتعاقــد معهــا يمــس بحســن ســير المرفــق العــام.)4( كمــا يــرى الفقيه »هوريــو« أنه 
يحــق لــلإدارة أن تتخــذ أي إجــراء تــراه فــي مواجهــة المتعاقــد المقصــر بمجــرد قــرار تصــدره دون 
حاجــة إلــى الإســتعانة بالقاضــي الإداري.)5( وهــذا مــا يميــز الإدارة عــن الأفــراد الذيــن لا يمكنهــم 
ــى حســن  ــق القضــاء، أمــا الإدارة باعتبارهــا تســهر عل ــع التعويــض إلا عــن طري ــذ أو توقي التنفي
ســير المرافــق العامــة فإنهــا تقــوم بتوقيــع الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد إذا أخــل بالتزاماتــه فــي 
تنفيــذ العقــد ولكــن تحــت رقابــة القاضــي الإداري باعتبــاره أداة لضمــان تحقيــق التــوازن وحمايــة 

)1(  سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص 460.

الجزاءات  السميع هاشم،  إليه في مؤلف: د. حسان عبد  06/01/1968 والمشار  العليا  المحكمة الإدارية  حكم   )2(

المالية في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 83.

)3( Jèze )GASTON(, op-cit, p : 856.

عبد المجيد فياض، المرجع السابق، ص 51.  )4(

)5( Hauriou )MAURICE(, op-cit, P : 227.
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ــون، ويراقــب القاضــي الإداري بواعــث الإدارة  ــن تعســف الإدارة، ومخالفتهــا للقان المتعاقــد م
فيتأكــد مــن المخالفــة ومــدى ماءمــة الغرامــة التأخيريــة التــي وقعتهــا الإدارة. ويعفــى المتعاقــد مــن 
غرامــة التأخيــر، إذا كان ســبب التأخيــر فــي الوفــاء بالالتــزام يعــود لأســباب قهريــة خارجــة عــن 

إرادتــه أو كانــت الإدارة هــي الســبب فــي التأخيــر.)1(

ــن  ــر إذا كان المقصــود م ــة التأخي ــن غرام ــي م ــي أو الكل ــاء الجزئ ــك الإدارة الإعف ــا تمل كم
ــن  ــا م ــد معه ــاء المتعاق ــررت الإدارة إعف ــى ق ــه مت ــة، وأن ــة العام ــق المصلح ــو تحقي ــاء ه الإعف
غرامــة التأخيــر فإنــه لا يجــوز لهــا العــدول عــن قرارهــا فــي هــذا الشــأن بــأن تعــود إلــى توقيــع 

ــي الإداري. ــة القاض ــة لرقاب ــا عرض ــا، وإلّا كان قراره ــدم توقيعه ــن ع ــدولا ع ــة ع الغرام

المبحث الثاني: شروط الغرامة التأخيرية والإعفاء منها

ــا  ــد معه ــى المتعاق ــا عل ــوم بفرضه ــث أن الإدارة تق ــة حي ــة بالمرون ــة التأخيري ــز الغرام تتمي
بإرادتهــا المنفــردة، ويكفــي صــدور قــرار إداري منهــا بتوقيــع الغرامــة الماليــة علــى المتعاقــد معهــا 
عنــد إخالــه بتنفيــذ العقــد)2(، فهــي اتفــاق بيــن الإدارة والمتعاقــد تحــدد مســبقاً، وتوقيعهــا يتــم وفقــاً 
لنســب خاصــة بهــا حددهــا المشــرع، ولا يمكــن رفــع الغرامــة إلــى أعلــى مــن القيمــة المذكــورة 
فــي العقــد حتــى ولــو كان الضــرر يزيــد عــن المبلــغ المحــدد، فــالإدارة تلتــزم بمــا هــو مذكــور فــي 

العقــد وهــي تطبــق بصــورة مباشــرة وتلقائيــة )3(. وشــروط فــرض الغرامــة التأخيريــة مــا يلــي:

المطلب الأول: شروط الغرامة التأخيرية

علــى الرغــم مــن أنــه يحــق لــلإدارة توقيــع الغرامــة التأخيريــة إلّا أن ممارســتها لهــذا الحــق 
يتطلــب أن يكــون ســبب التأخيــر راجعــا إلــى المتعاقــد أو لــم يتــم تنفيــذ العقــد فــي الآجــال المحــددة.

الفرع الأول: أن يكون سبب التأخير راجعا إلى المتعاقد

لقــد نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة 09 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 10 –236 المــؤرخ 
فــي 07 أكتوبــر ســنة 2010 المتضمــن تنظيــم الصفقــات العموميــة علــى أنــه: »يمكــن أن ينجــر 
ــر  ــررة أو تنفيذهــا غي ــي الآجــال المق ــد ف ــل المتعاق ــة مــن قب ــذ الالتزامــات التعاقدي عــن عــدم تنفي

)1(  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، ص 285.

العقود الإدارية وضوابطها، دار  المتعاقدين معها في  الجزاءات على  طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقيع   )2(

النهضة العربية، القاهرة، 2010، ص 160.

)3(  محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري »تنظيم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة«، دار الفكر الجامعي، 

القاهرة، دون سنة نشر، ص 162.
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ــق  ــري أعطــى الح ــأن المشــرع الجزائ ــا يتضــح ب ــن هن ــة«.)1( م ــات مالي ــرض عقوب ــق ف المطاب
للمصلحــة المتعاقــدة حــق توقيــع غرامــة التأخيــر علــى المتعاقــد معهــا.

كمــا نجــد قضــاء الغرفــة الإداريــة بالمحكمــة العليــا، أكــد عقوبــة غرامــة التأخيــر فــي القــرار 
ــر  ــات التأخي ــا أن غرام ــرر قانون ــن المق ــه: »م ــاء في ــذي ج ــخ 1989-12-16 وال ــادر بتاري الص
تطبــق عنــد عــدم تكملــة الأشــغال فــي الآجــال علــى أســاس مواجهــة بســيطة بيــن تاريــخ انقضــاء 

الأجــل المتعاقــد عليــه وتاريــخ اســتام الأشــغال«.)2(

فالغايــة مــن فــرض الغرامــة التأخيريــة هــي دفــع المتعاقــد المقصّــر علــى التنفيــذ فــي الآجــال 
المحــددة والمتفــق عليهــا فــي العقــد أو الاتفــاق، وينبنــي علــى ذلــك عــدم اســتحقاق غرامــة التأخيــر 
إذا كان التأخيــر يرجــع إلــى جهــة الإدارة المتعاقــدة كأن تقــرّر أن التوريــد فــي المواعيــد المحــدّدة 
ــود ســبب  ــوردة أو يع ــع الم ــتقبال البضائ ــزة لاس ــن جاه ــن للتخزي ــدم وجــود أماك ــا لع ــس لازم لي
ــي  ــة القاض ــا أن رقاب ــدّدة، كم ــدة المح ــال الم ــع خ ــتام البضائ ــي اس ــي الإدارة ف ــر لتراخ التأخي
الإداري فــي توقيــع الغرامــة التأخيريــة تتمثــل فــي مــدى مشــروعية تصرفــات الإدارة فــي توقيــع 
ــه  ــن عدم ــر م ــبب التأخي ــر س ــدى تواف ــي م ــث القاضــي الإداري ف ــن خــال بح ــة م ــذه الغرام ه
باعتبــار أن هــذا الشــرط يمثــل ركــن الســبب فــي القــرار الإداري الصــادر بتوقيــع الغرامــة، فــإذا 
كان ســبب التأخيــر يعــود إلــى المتعاقــد مــع الإدارة فــإن القاضــي الإداري لا يتــردّد فــي تأييــده قــرار 

ــع الغرامــة.)3( الإدارة الصــادر بتوقي

الفرع الثاني: أن يكون المتعاقد قد تأخر في آجال التنفيذ

إن تأخــر المتعاقــد فــي تنفيــذ الأعمــال موضــوع العقــد فــي الآجــال المحــددة قــد يلحــق إخــالا 
جســيما بالمرفــق العــام والســير الحســن لــه، وأن الإدارة تحافــظ علــى المصلحــة العامــة وتســهر 
علــى تحقيــق المنفعــة العامــة وبــدون شــك فــإن التأخيــر فــي التنفيــذ قــد يلحــق ارتبــاكا للمرفــق، ممــا 
يجعــل الإدارة توقّــع جــزاء الغرامــة التأخيريــة)4( ولا ســيما إذا كان العقــد يتعلــق مثــا بعقــد توريــد 

الأغذيــة أو الأدويــة للمستشــفيات أو تلــك العقــود التــي تتعلــق بالحاجــات اليوميــة للمواطــن)5(.

الصفقات  تنظيم  المتضمن   ،2010 أكتوبر   7 الصادر في   ،58 العدد  الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة   )1(

العمومية.

المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار رقم 65145 مؤرخ في 16/12/1989 قضية )ع.ط( ضد )والي ولاية   )2(

قالمة(، المجلة القضائية العدد 1، الجزائر، 1991، ص 133.

)3(  عاطف سعدي محمد علي، عقد التوريد بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 463.

)4(  ماهر صالح عاوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الكتب للطباعة والنشر، )دون ذكر بلد النشر(، 

2007، ص 237.

)5(  محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2006، ص 292.
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المطلب الثاني: الإعفاء من الغرامة التأخيرية

ــذي  ــد المقصّــر ال ــى المتعاق ــة عل ــة أن الإدارة يحــق لهــا فــرض الغرامــة التأخيري فــي الحقيق
ــببه  ــد س ــذ العق ــن أن أداء تنفي ــذه المســؤولية إلّا إذا تبي ــدرأ ه ــه، ولا ي ــذ التزامات ــي تنفي يتراخــى ف
أجنبــي لا دخــل للمتعاقــد فيــه، كأن يكــون التأخيــر راجعــا إلــى قــوة قاهــرة، أو أن التأخيــر ســببه 
الإدارة المتعاقــدة أو لأســباب إداريــة، ويعــد الإعفــاء فــي هــذه الحــالات هــو تطبيــق لمبــدأ العدالــة 

ــاف.)1( والإنص

الفرع الأول: الاعفاء من الغرامة التأخيرية بسبب القوة القاهرة

تعتبــر القــوة القاهــرة مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلــى إعفــاء المتعاقــد مــع الإدارة مــن هــذه 
الغرامــة، والقــوة القاهــرة تمثــل الحــادث الــذي يســتحيل معــه تنفيــذ المتعاقــد لالتزاماتــه، وتكــون 
هــذه الاســتحالة مطلقــة تمنــع المتعاقــد مــن الوفــاء بالتزامــه فــي الآجــال المحــددة فــي العقــد نتيجــة 
الظــروف الاســتثنائية، وقــد تكــون هــذه الظــروف مــن فعــل الطبيعــة أو مــن فعــل إنســاني بحيــث 

لــم يكــن يتوقــع المتعاقــد حدوثــه أثنــاء توقيــع العقــد.

كمــا أن التشــريعات تُلــزِم المتعاقــد مــع الإدارة إخطــار الإدارة عــن الحــوادث المفاجئــة أو القوة 
القاهــرة التــي تعتبــر ســببا فــي التأخيــر وتعتبــر مــن قبيــل الحــوادث الطارئــة انتشــار العصابــات 

المســلحة وقطــع الطرقــات.

كمــا يجــب أن تحــدد نســبة العقوبــات الماليــة وكيفيــات حســابها طبقــا للمــادة 62 مــن المرســوم 
الرئاســي 236-10، ومــا يؤكــد الطبيعــة الاتفاقيــة لغرامــة التأخيــر وحــالات الاعفــاء منهــا، 
وبالرجــوع إلــى المــادة 90 مــن المرســوم الرئاســي 236-10 نجدهــا قــد حــددت الآثــار المترتبــة 

علــى القــوة القاهــرة وهــي:

ــى 	  ــب عل ــال، ولا يترت ــق الآج ــم تعلي ــتئنافها )يت ــغال أو باس ــف الأش ــر بتوقي ــليم أوام تس
ــد. ــه المتعاق ــم يتســبب في ــر ل ــد، لأن التأخي ــى المتعاق ــة عل ــرض غرام ــر ف التأخي

ــة 	  ــس الدول ــد مجل ــد أك ــر، وق ــة التأخي ــن غرام ــاء م ــر شــهادة الإعف ــوم الإدارة بتحري تق
ــس  ــة )ب. ت( ضــد رئي ــي قضي ــي 8 مــارس 1999  ف ــرار صــادر ف ــي ق ــري ف الجزائ

ــوة قاهــرة وهــي: ــى نكــون أمــام ق ــة عناصــر حت ــة ســكيكدة، نجــده اشــترط ثاث بلدي

أن يكون الحادث مستقا عن إرادة المتعاقد.. 1

أن يكون الحادث غير متوقع وغير قابل للدفع.. 2

)1(  علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، ص: 118.
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أن يجعل من المستحيل استحالة مطلقة على المتعاقد الوفاء بالتزاماته)1(.. 3

فالقــوة القاهــرة حــادث خارجــي عــن إرادة المتعاقــد، أي أن إرادة المتعاقــد لــم تســاهم فيــه ولــم 
يكــن متســببا فــي إحداثــه وأنــه لــم يكــن بوســع المتعاقــد توقعــه أو التنبــؤ بــه، كمــا أنــه يجعــل مــن 

المســتحيل اســتحالة مطلقــة قيــام المتعاقــد بتنفيــذ التزامــه.

الفرع الثاني: فعل الإدارة كسبب للاعفاء من الغرامة التأخيرية:

يُنشِــئُ العقــد الإداري فــي مواجهــة الإدارة التزامــات عقديــة، فــإن هــي أخلَّــت بهــا كان ذلــك 
مبــررا لإعفــاء المتعاقــد مــن غرامــة التأخيــر. ويشــترط لاحتجــاج بفعــل الإدارة أن يكــون فعــل 
ــرف الإدارة  ــون تص ــب أن يك ــا يج ــد، كم ــذ العق ــتحالة تنفي ــى اس ــؤدي إل ــع ي ــر متوق الإدارة غي

ــع الإدارة)2(. ــد م ــزام المتعاق مرتبطــا بالت

ــى عاتــق أحــد طرفــي  ــع عل ــذ يق ــة، فالتنفي ــاط بالالتزامــات المتبادل ــا تظهــر فكــرة الارتب وهن
العقــد يقابلــه تنفيــذ يقــع علــى عاتــق الطــرف الآخــر، وقــد نصــت المــادة 123 مــن القانــون المدنــي 
الجزائــري بقولهــا علــى أنــه: »فــي العقــود الملزمــة للجانبيــن إذا كانــت الالتزامــات متقابلة مســتحقة 
الوفــاء جــاز لــكل المتعاقديــن أن يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــه إذا لــم يقــم المتعاقــد الآخــر بتنفيــذ مــا 

التــزم بــه«.

مــن هنــا يتضــح أنــه يوجــد إخــال مــن أحــد المتعاقديــن، أو أن يكــون عــدم التــزام الإدارة بلــغ 
درجــة مــن الأهميــة ممــا يــؤدي ذلــك إلــى تأخــر المتعاقــد مــع الإدارة عــن تنفيــذ التزامــه.)3(

ــأنه أن  ــن ش ــذا م ــة وه ــق العام ــير الحســن للمراف ــرة الس ــط بفك ــد الإداري يرتب ــر أن العق غي
ــوة قاهــرة،  ــرره ق ــاع تب ــذ التزامــه، إلّا إذا كان هــذا الامتن ــد مــع الإدارة مــن تنفي ــع المتعاق لا يمتن
وإلّا كان هنــاك إخــال بتعطيــل المرفــق العــام، وبالتالــي فــإن القضــاء أجــاز لــلإدارة فــي بعــض 
الحــالات الخــروج علــى مبــدأ انعــدام الحــق بعــدم التنفيــذ فــي العقــود الإداريــة، وبالتالــي فــإن ذلــك 
يرتــب آثــار تتمثــل فــي عــدم تطبيــق الإدارة للجــزاءات وخاصــة غرامــة التأخيــر لأنهــا هــي الســبب 
فــي التقصيــر والتراخــي وقــد نصــت المــادة 90/02 مــن المرســوم الرئاســي 236-10 المــؤرخ فــي 
07 أكتوبــر 2010 »أنــه لا يجــوز توقيــع غرامــة التأخيــر وإعفــاء المتعاقــد معهــا إذا كان التأخيــر 

فــي التنفيــذ ســببه الإدارة المتعاقــدة«.

لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزاء الأول، دار هومة، الجزائر، 2002، ص   )1(

.77

)2(  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007، ص 280.

)3(  سعيد السيد علي، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ في العقد -دراسة تطبيقية على أحكام القضاء الإداري في مصر- دار 

أبو الوفاء المجد للطباعة، القاهرة، 2006، ص 35.
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وفــي واقــع الحــال فإنــه يتضــح لنــا أن فعــل الإدارة المبــرر للإعفــاء مــن الغرامــة قــد يكــون 
ــدة  ــدة جدي ــة م ــزم إضاف ــا يل ــو م ــد)1(، وه ــل شــروط العق ــا أو تعدي ــال الإدارة وتراخيه ــببه إهم س
لتنفيــذ الالتزامــات، متــى كان تنفيذهــا يتطلــب وقتــا أطــول مــن المتفــق عليــه فــي العقــد. والاعفــاء 
ــة قــد يكــون ســببه المعامــات الإداريــة )كمنــح رخصــة الاســتيراد، أو أن  مــن الغرامــة التأخيري
وثائــق الشــحن تأخــرت أو عــدم التصديــق علــى الوثائــق بســبب الإدارة(. كمــا أن مــدة التأخيــر فــي 
تنفيــذ العقــد مــن الإدارة أو إحــدى المؤسســات العموميــة يجــب تبريرهــا باعتبــار أن الدولــة بــكل 
مؤسســاتها كل لا يتجــزأ، وقــد أقــر القضــاء علــى أنــه يجــوز لــلإدارة إعفــاء المتعاقــد مــن غرامــة 

التأخيــر متــى تبيــن لهــا أن التأخيــر مــرده إلــى الجهــات العامــة.)2(

كمــا أنــه يحــق لــلإدارة إعفــاء المتعاقــد معهــا مــن غرامــة التأخيــر إذا تبيــن لهــا أن الظــروف 
التــي تــم فيهــا التنفيــذ تســتدعي هــذا، وقــد أقــر مجلــس الدولــة الفرنســي بســلطة الإدارة مــن الاعفــاء 
ــى الأقــل تخفيــض هــذه الغرامــة وذلــك لأســباب مختلفــة، حيــث أقــر  مــن غرامــة التأخيــر أو عل
ــى  ــه إل ــدم من ــاس المق ــن الالتم ــد ع ــي المتعاق ــل تخل ــر مقاب ــة التأخي ــن غرام ــاء الإدارة م أن إعف

القضــاء.)3(

وفــي رأينــا فإنــه يحــق لــلإدارة إعفــاء المتعاقــد معهــا مــن الغرامــة التأخيريــة، ذلــك أن هــذا 
الاعفــاء يمثــل ضمانــة لــلإدارة ويولــد ثقــة لــدى المتعاقــد معهــا، إذا رأت الإدارة أن صعوبــة حقيقيــة 

أدت إلــى اســتحالة تنفيــذ المتعاقــد لالتزاماتــه التعاقديــة.

الفرع الثالث: التمديد الإداري كسبب للإعفاء من غرامة التأخير:

ــرض  ــذ، لغ ــد للتنفي ــد جدي ــد وموع ــة للمتعاق ــة إضافي ــاء مهل ــد الإداري، إعط ــد بالتمدي يقص
اء  إعفــاء المتعاقــد مــع الإدارة مــن غرامــة التأخيــر ومنحــه فرصــة لإبرائــه مــن كل مســؤولية جــرَّ
تأخــره فــي تنفيــذ إلتزاماتــه التعاقديــة اتجــاه الإدارة، متــى كانــت هــذه الأخيــرة هــي المتســببة فــي 
زيــادة المــدّة الاّزمــة لتنفيــذ العقــد، وفــي هــذه الحالــة لا يكــون لــلإدارة أي مبــرر لتوقيــع غرامــة 

التأخيــر عــن الفتــرة التــي طالهــا تنفيــذ العقــد)4(.

العامة لالتزامات – مصادر الالتزام –  النظرية  المدني،  القانون  الواضح في شرح  السعدي،  )1(  محمد صبري 

الطبعة الرابعة، دار الهدى، الجزائر، 2009، ص 363.

)2(  محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص 

254؛ أنظر أيضاً: رأي مجلس الدولة السوري رقم 271، الصادر بتاريخ 01/08/1972.

)3( CE, 05 Mai 1985, clas, A.J.D.A, page, 19.

عبد الಋ نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010،   )4(

ص 63.
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ــى  ــؤدي إل ــات ت ــذ صعوب ــاء التنفي ــه أثن ــن أن تعترض ــع الإدارة يمك ــد م ــإن المتعاق ــك ف وبذل
التأخــر فــي التنفيــذ، وينتــج علــى ذلــك التنفيــذ صعوبــة فــي التنفيــذ فــي الآجــال المحــددة المتفــق 
ــذي  ــد الإداري وال ــى أســلوب التمدي ــدة اللّجــوء إل ــلإدارة المتعاق ــن ل ــا يمك ــد، وهن ــي العق ــا ف عليه

ــذ)1(.  ــدة لتنفي ــة جدي ــي إعطــاء مهل ــل ف يتمث

وهنــا يحــق للمتعاقــد مــع الإدارة أن يقــدم طلبــا لهــا وتوافــق عليــه دون تحفــظ مــن جانبهــا حتــى 
يســتفيد المتعاقــد مــن مهلــة إضافيــة للتنفيــذ )2( يبــذل فيهــا مجهــودات للقيــام بتنفيــذ إلتزامــه لإعفائــه 
مــن تطبيــق الغرامــة، كمــا أن عمليــة التمديــد تعــود لــلإدارة المتعاقــدة وقــد يكــون التمديــد بصــورة 
صريحــة وبشــكل رســمي فــي منــح المتعاقــد مهلــة إضافيــة للتنفيــذ وهــذا التمديــد يعــود لــلإدارة دون 
حاجــة إلــى القضــاء، وفــي حالــة موافقتهــا يســقط حقهــا فــي اقتضــاء غرامــة التأخيــر عــن الفتــرة 
التــي امتــد إليهــا التنفيــذ. وقــد يكــون التمديــد ضمنيــاً فــي حــال عــدم اتخــاذ الإدارة المتعاقــدة لأي 
ــوازم  ــذ، والتزامهــا بالصمــت وتســلّم اللّ ــد المتراخــي عــن التنفي إجــراء أو أي جــزاء ضــد المتعاق
ــة للتنفيــذ، دون أن تتخــذ ضــده أي إجــراء مــن  المــوردة وكــذا الوثائــق بعــد انتهــاء المــدة القانوني
إجــراءات غرامــة التأخيــر)3(. والتمديــد الإداري يرتــب أثــراً وهــو إعفــاء المتعاقــد مــع الإدارة مــن 

غرامــة التأخيــر.

الخاتمة:

يتبيــن لنــا مــن خــال هــذا البحــث أن الغرامــة التأخيريــة يكــون دائمــا محلهــا العقــد الإداري، 
وقــد اعتبــر الضــرر مفتــرض فــي تأخيــر تنفيــذ العقــود الإداريــة ولا يحتــاج إلــى إثباتــه مــن جانــب 
ــذ التزامــه،  الإدارة، وأن الغرامــة التأخيريــة تُســتحق بمجــرد تأخــر المتعاقــد مــع الإدارة فــي تنفي
وبالتالــي يمكــن لــلإدارة اقتطاعهــا دون الحاجــة إلــى اســتصدار حكــم قضائــي، كمــا أن الدراســة 
ــلإدارة فــرض هــذه الغرامــة  ــى أساســها يمكــن ل ــي عل ــة والت أوضحــت أســاس الغرامــة التأخيري

وأنــه يمكــن للمتعاقــد أن يلجــأ إلــى القضــاء الإداري لبســط رقابتــه علــى مــدى مشــروعيتها.

ــه  ــة إخال ــي حال ــد معهــا ف ــي تفرضهــا جهــة الإدارة مــع المتعاق ــر الت كمــا أن غرامــة التأخي
ــد حســب المــدة المحــددة، يمكــن  ــذ العق ــة تأخــره فــي تنفي ــد فــي حال ــة وبالتحدي ــه التعاقدي بالتزامات
فرضهــا مباشــرة دون اللّجــوء إلــى القضــاء وهــي تقــوم بذلــك بســلطة التنفيــذ المباشــر فــي مواجهــة 
ــح  ــا للصال ــق العامــة تحقيق ــك باعتبارهــا مســؤولة عــن إدارة المراف ــا، وتمــارس ذل ــد معه المتعاق

)1(  علي خطار شطناوي، المرجع السابق، ص 112.

)2(  محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري »تنظيم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة«، المرجع السابق، ص 

.859

عادل قرانة، إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير، مجلّة التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون، قسم   )3(

الحقوق، جامعة سكيكدة، العدد 35، سبتمبر 2013، ص 184.
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العــام والمحافظــة علــى المــال العــام، ويتــم خصــم هــذه الغرامــة بنســبة معينــة ومحــددة فــي القانــون 
كمــا يمكــن الإعفــاء منهــا إذا توفــرت مبــررات الإعفــاء منهــا كأن تكــون الإدارة هــي المســؤولة 
عــن هــذا التأخيــر أو وجــود ظــروف طارئــة لــم تكــن بالحســبان أثنــاء التعاقــد، أو أن يطلــب المقاول 
تمديــد فتــرة العقــد وأن توافــق الإدارة علــى ذلــك وعنــد موافقــة الإدارة فإنــه لا يجــوز لهــا أن تطالبــه 

بغرامــة التأخيــر.

ويحــق لــلإدارة أن تخصــم غرامــة التأخيــر مــن مســتحقات المقــاول لديهــا مباشــرة دون حكــم 
قضائــي، ولا يحــق للمتعاقــد مــع الإدارة الدفــع بعــدم وجــود ضــرر نتيجــة هــذا التأخيــر.

النتائج:

ــى المــال العــام مــن الهــدر . 1 ــة هــي مــن أجــل المحافظــة عل إن فــرض الغرامــة التأخيري
الــذي ينتــج عــن التأخيــر فــي تنفيــذ العقــود الإداريــة، كمــا تجعــل مــن المتعاقــد معهــا أكثــر 

حرصــاً علــى تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة فــي الآجــال المحــددة.

ــر . 2 ــا إذا كان التأخي ــد معه ــى المتعاق ــر عل ــة التأخي ــرض غرام ــة الإدارة ف ــق لجه لا يح
ناتــج عــن عــدم وفــاء الإدارة بالتزاماتهــا أو بســبب حــوادث طارئــة، ويتــم فــرض 
غرامــة التأخيــر بنســبة محــددة ومعينــة لا يمكــن تجاوزهــا، كمــا يحــق لــلإدارة المطالبــة 

ــن ضــرر. ــا م ــا لحقه ــض عم بالتعوي

لجهــة الإدارة المتعاقــدة الإشــراف علــى إجــراءات التعاقــد ومتابعتهــا فــي مختلــف مراحل . 3
إبــرام العقــود الإداريــة وتتجســد أبــرز صــور هــذه الرقابــة عندمــا يتأخــر المتعاقــد مــع 

الإدارة فــي تنفيــذ العقــد خــال الآجــال المحــددة.

الغرامــة التأخيريــة هــي مــن الجــزاءات الماليــة التــي تتضمنها العقــود الإداريــة وتفرضها . 4
الإدارة مباشــرة إن رأت ضــرورة لذلــك دون اللّجــوء إلــى القضــاء علــى أن تثبتهــا جهــة 

الإدارة فــي الشــروط التعاقديــة أو مســتندات المناقصــة.

يمكــن توقيــع الغرامــة التأخيريــة إذا أخــل المتعاقــد مــع الإدارة بالتزاماتــه حتــى ولــو لــم . 5
ينــص العقــد علــى ذلــك، إذ تخضــع هــذه الغرامــة للقواعــد العامــة فــي القانــون الإداري 

التــي هــي مرتبطــة بالمرفــق العــام وبالمصلحــة العامــة.

إذا أغفــل العقــد الإداري تحديــد الغرامــة التأخيريــة فــا يترتــب علــى ذلــك عــدم توقيعهــا . 6
علــى المتعاقــد المخالــف إذ يحــق للقاضــي الإداري إعمــال القواعــد العامــة.

إذا توقــع الطرفــان إخــالا معينــا بالعقــد وقــررا لــه جــزاء محــددا، فيجــب علــى الإدارة . 7
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فــي حــال تحقــق هــذا الإخــال بالعقــد أن تتقيــد بالغرامــة التأخيريــة المنصــوص عليهــا 
ولا يجــوز لهــا اســتبدالها.

ــن المشــرع الإدارة مــن فــرض الغرامــة التأخيريــة، وهــو بهــذا الموقــف يبيــن الأهميــة . 8 مكَّ
التــي يلعبهــا الزمــن فــي تنفيــذ عقــود الإدارة، وأن المشــروع يجــب إنجــازه خــال الآجــال 
ــى  ــن المشــرع عل ــور وحرصــا م ــه للجمه ــم خدمات ــه ولتقدي المحــددة لحاجــة الإدارة إلي
ــحَ الإدارة الوســيلة التــي تمكنهــا مــن الضغــط  حســن الإنجــاز فــي الآجــال المحــددة، مَنَ

علــى المتعاقــد معهــا مــن أجــل مــا يعهــد بــه فــي الوقــت الــذي ارتضــاه بتوقيعــه العقــد.

المقترحات:

ضــرورة التعمــق فــي البحــث والدراســة للغرامــة التأخيريــة باعتبارهــا مــن الجــزاءات . 1
فــي العقــود الإداريــة بمــا يضمــن فاعليتهــا محافظــة علــى الصالــح العــام.

ــير . 2 ــى الس ــة عل ــى المحافظ ــدف إل ــا ته ــث أنه ــا بحي ــة أهميته ــة التأخيري ــب الغرام تكتس
الحســن للمرافــق العامــة، وأنهــا جــزاء فــي حالــة إخــال المتعاقــد مــع الإدارة فــي تنفيــذ 

ــة. ــه التعاقدي التزامات

يجــب علــى الإدارة أن تطبــق الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد معهــا فــي حالــة إخالــه . 3
بتنفيــذ العقــد فــي الآجــال المحــددة مــع مراعــاة الظــروف الخارجــة عــن إرادة المتعاقــد 

معهــا.

إن الهــدف مــن الغرامــة التأخيريــة هــو حــث المتعاقديــن علــى تنفيــذ المشــاريع المعهــود . 4
بهــا إليهــم فــي الآجــال المحــددة، كمــا أنــه يحــق لــلإدارة الإعفــاء مــن هــذه الغرامــة إذا 
أنجــزت المشــاريع حســب بنــود العقــد، وأن تتجــاوز عــن بعــض الهفــوات التــي لا تؤثــر 

فــي الســير الحســن للمرفــق العــام.

يتعيــن بســط الرقابــة القضائيــة علــى كافــة القــرارات والإجراءات التــي تتخذهــا المصلحة . 5
المتعاقــدة، وبمناســبة ممارســتها لســلطتها فــي فــرض الغرامــة التأخيريــة، علــى أن تكــون 
هــذه الرقابــة شــاملة لمــا يحيــط بالظــروف التــي تمــت فيهــا إجــراءات تنفيــذ الصفقــة ومــا 
شــابها مــن نــدرة المــواد الأوليــة المتعلقــة بتنفيــذ الصفقــة ومتطلبــات الســوق مــن أجــل 
الالتــزام بمبــدأ المشــروعية، خاصــة أن القضــاء الإداري يلعــب دورا مهمــا فــي مكافحــة 

الفســاد فــي إطــار العقــود الإداريــة.

يجــب دفــع اســتحقاقات المتعاقــد مــع الإدارة فــي المواعيــد المحــددة وعــدم تأخيــر ذلــك؛ إذ . 6
إن تأخيــر دفــع تلــك المســتحقات ســيؤدي ببعــض المتعاقديــن إلــى نقــص الســيولة النقديــة 
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لديهــم، ممــا ينعكــس ســلبا ويــؤدي إلــى التأخيــر فــي تنفيــذ المشــروع.

إعــذار الإدارة المتعاقــد معهــا، قاعــدة أصيلــة قبــل توقيــع الغرامــة التأخيريــة، ولا يمكــن . 7
التجــاوز عنــه لأنــه يمثــل ضمانــة أساســية لا غنــى عنهــا للمتعاقــد، ويجــب أن تعقبــه فتــرة 

معقولــة تســمح للمتعاقــد فــي إظهــار حســن نيتــه، وذلــك بــأن يــؤدي التزاماتــه. 

جــذب الاســتثمار الأجنبــي يتطلــب ضوابــط وصمّامــات أمــان مــن أجــل تحقيــق المصلحــة . 8
العامــة، وبالتالــي فــإن عقــود الاســتثمار يجــب أن تتضمــن بعــض التســهيات فــي نطــاق 
ــع  ــا ضــد توقي ــي أنن ــي، وهــذا لا يعن ــا الإدارة مــع المســتثمر الأجنب ــي تبرمه ــود الت العق
الغرامــة التأخيريــة علــى المتعاقــد الــذي يتاعــب أو يتأخــر فــي تنفيــذ عقــده دون ســبب 

مشــروع.

القيــام بتطويــر ورفــع كفــاءة قضــاة القضــاء الإداري باعتبــاره قضــاءً حديثــا وذلــك مــن . 9
خــال تنظيــم دورات متخصصــة علــى مســتوى الوطــن العربــي، والبحــث عــن الحلــول 
المناســبة وتبــادل الثقافــة القانونيــة والبحــث عــن المفهــوم الصحيــح لمفهــوم الصالــح العــام 

مــن أجــل تحقيــق ســبل النجــاح إلــى أبعــد الحــدود.

ــة، . 10 ــة التأخيري ــق بموضــوع الغرام ــات تتعل ــة ملتقي ــى إقام ــة إل ــات العربي ــوة الجامع دع
وإشــراك العامليــن المشــرفين علــى تنفيــذ العقــود الإداريــة للمشــاركة فــي هــذه الملتقيــات 
ودعــوة ذوي الخبــرة والاختصــاص مــن أجــل الإطــاع علــى أحــدث الأســاليب فــي تنفيــذ 

العقــود الإداريــة وإدخــال التقنيــات الحديثــة.
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The Penalty for Delay in Administrative Contracts
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Abstract:

The purpose of administration to apply the penalty for delay is mainly 
to ensure the continuation of public utility  and to give priority to the 
public interest over individual interest. The penalty for delay is a financial 
sanction which is imposed on the contractor who fails to do his contractual 
obligations.

This study defines penalty for delay which is imposed on the contractor 
who is late in performing the public works entrusted to him. 

It also defines the authority of the administration to impose this penalty 
on the contractor and clarifies the authority of the administrative judge in 
controling the legitimacy of administrative decision. 

This judicial control ensures for the contractor the claim of his rights in 
case of overruns commited by the administration. 

Keywords: Administration, Contractor, Penalty for Delay, 
Administrative Contract, Public Utility.  
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